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 الخلاصة

حالة قانونیة بموجبها ( بالقول: أحد الفقهاءفها القضائیة فقد عرّ  نابةعدة تعاریف للإالفقه  وضع   
تقوم المحكمة التي ترفع الیها الدعوى وتسمى (المحكمة المنیبة) بتكلیف محكمة أخرى تسمى 

لمحكمة ، أو التنفیذ لإختصاص ا إجراء معین من إجراءات التحقیق (المحكمة المنابة) في إتخاذ
 تعني أنْ  ( بالقولثانٍ وعرّفها  الأخیرة بها ، وعجز المحكمة الأولى عن القیام بها من تلقاء نفسها

 تنیب سلطة قضائیة بمناسبة دعوى منظورة أمام محاكمها، سلطة قضائیة ، تابعة لدولة اجنبیة،
، الفصل في النزاع المعروض علیها  نجاز تحقیق یقتضیهإدلة الإثبات أو أبقصد القیام بجمع 

تحتاج إلى  دعوى تواجه ویجوز للمحكمة أنْ  ) بطبیعة الحال بنفسها بهِ  تقومَ  ویتعذر علیها أنْ 
تؤدي  شأنها أنْ  نْ أو الإجراءات خارج نطاق ولایتها القضائیة التي مِ ، تخاذ بعض الإجراءات إ

أو ، ختصاص المحكمة إإلى تحقیق أدق للعدالة مثل الاستماع إلى شاهد یعیش خارج نطاق 
تلقاء نفسها. في مثل هذه  نْ تخاذ مثل هذا الإجراء مِ إوجود عقبات تحول دون قیام المحكمة ب

 خرى بتنفیذ هذا الإجراء الذي حددته السلطهلمحكمة أ أذنَ ت أنْ  االحالة، المحكمة یحق له
لا توجد  قضائي، لذلكالقانوني و ال الإنابة القضائیة ترد بخصوص الاجراء  فإنَّ  وكذلك،ه ضائیالق

واضافه الى ذلك ،  العلاقة الدولیة بین الدول ضمن تنفیذه تطلبَ  مكن أنْ سلطة غیر قضائیة یُ 
للدولة م ، التي هي أساس غیر ملز  هو المجاملة الدولیة القانوني والقضائي للانابهألاساس  فإنَّ 

لذلك مع اتفاق  ، ولكنها قد تكون ملزمة إذا ما قدمت وفقاً  القضائیة لقبول تنفیذ طلب الانابه
وتكون تكالیف هذا الإجراء  . لبعض الشروط ل الدولة طرفا في الاتفاق وفقاً بْ قِ  نْ یكون التعیین مِ 

قبل السلطة القضائیة،  نْ ستثناء نفقات الخبراء في حالة تنفیذها مِ إل الدولة المختصة، ببَ قِ  نْ مِ 
، أو المحكمة نفسها، أو الممثل ل قضاة بَ قِ  نْ التنفیذ مِ  ذَ فٍ وتكون هذه النفقات الدولة المعینة إذا نُ 

نابة القضائیة تجدر الإشارة إلى أننا نختار هذا العنوان (الإ وبهذا أو القنصلي للدولةالدبلوماسي، 
، ومدى إنفاذه للقوانین  یة في العلاقة القانونیة بین الدولللأهمیة القانون ) نظراً في المواد الجزائیه

هذا الوضع قد یؤدي إلى خلق بعض المشاكل بین  المحلیة خارج المنطقة الجغرافیة للدولة، فإنَّ 
ة إلى فصلین رئیسیین، الأول خصص لماهیة وقد قسمت الرسال الدول ما لم تنظمها الاتفاقات.



 
 

 و

الإنابة القضائیة، في نهایة الرسالة التي  احكامالفصل الثاني  الإنابة القضائیة، في حین تضمن
 .لمقتراحاتوا الاستنتاجاتخلصت إلى بعض 


